
ة الثالثة: مبادئ انية المحاضر ر  للدولة واستثناءاتها العامة المي 

ابها، ومنهم من 
ّ
انية العامة للدولة هي قواعد نظرية كما وصفها فقاء المالية العامة وكت ز إن مبادئ المي 

ي قيمتها وزاد عددها ومنهم من قسمها من حيث الأهمية إلى مبادئ أساسية وأخرى ثانوية، 
بالغ فز

يعات الخاصة بكل دولة، وقد  ز والتشر ي الزمان والمكان وفق القواني 
وتختلف قيمة هذه المبادئ فز

ي القرن التاسع عشر والقرن 
ي كانت سائدة فز

انية الت  ز ارتبطت هذه المبادئ بالمفهوم الكلاسيكي للمي 

انية العامة و  ز ين، ولكن مع تطور مفهوم المالية العامة، فقد تطورت مبادئ المي  أصبح لها العديد  العشر

  1من الاستثناءات. 

انية العامة  -أول  ر                                                      مبدأ وحدة المي 

انية ر ي  :المقصود بوحدة المي 
انية أن تدرج جميع نفقات الدولة وجميع إيراداتها فز ز يقصد بوحدة المي 

انية واحدة، أي على وزارة المالية تجميع وتو  ز انيات الخاصة بالهيئات والمؤسسات  مي  ز حيد جميع المي 

لمان يمنح  انية واحدة، حيث أن التصديق والاعتماد من طرف الير ز ي مي 
والإدارات المحلية ودمجها فز

ر هذه المبدأ ما يوفره من فوائد من الناحية المالية والسياسية، فمن الناحية المالية  انية واحدة، ويير ز لمي 

انية،  يمنح هذا المبدأ القد ز ي المي 
رة على معرفة المركز المالىي للدولة بوضوح ومستوى العجز أو الفائض فز

انية العامة ومراقبتها من طرف  ز ي قراءة المي 
أما من الناحية السياسية فيوفر مبدأ الوحدة السهولة فز

انية أنه يسهل تحديد 2المجالس المنتخبة  ز ي يحققها مبدأ وحدة المي 
نسبة  . ومن الأهداف الأخرى الت 

، كما يساعد   ي
الإيرادات والنفقات العامة للدولة إلى الحسابات الاقتصادية الكلية الأخرى كالدخل الوطتز

ي موحد لحسابات الحكومة وإداراتها المختلفة، ويحول دون تلاعب الجهاز  على إيجاد نظام محاستر

ي ماهية الإنفاق أو إساءة استعمال النفقات العامة وتبذيرها
الحكومي فز

3 . 

انية ر  : الستثناءات الواردة على مبدأ وحدة المي 

انية غي  العادية -1 ز ي تضطر الحكومة إلى إنفاقها بصفة استثنائية   :المي 
انية تشمل المبالغ الت  ز وهي مي 

ى للدولة، ولا تمول مثل   كنفقات الحروب، ونفقات مكافحة الفساد، ونفقات المشاري    ع الكير

ت العادية، بل تواجه بمصادر إيرادات استثنائية كالقروض  هذه النفقات الاستثنائية من الإيرادا

 .  العامة والتمويل التضخمي

انية المستقلة -2 ز انية الدولة،  :المي  ز ي تنظم بشكل مستقل عن مي 
انيات المؤسسات العامة الت  ز وهي مي 

ي وثائق منفصلة 
ي وثائق خاصة بها، لذلك تعتير من استثناءات مبدأ الوحدة لأنها تصدر فز

وتظهر فز

انية العامة وتعتمد من طرف مجالس الإدارة الخاصة بها. ع ز  ن المي 

انية الملحقة -3 ز انية المستقلة، تتمتع بدرجة  :المي  ز انية العامة للدولة والمي  ز ز المي  انية وسط بي  ز هي مي 

ز  انية المستقلة، وتحكمها قواني  ز ي تتمتع بها المي 
انية العامة أقل من تلك الت  ز استقلالية عن المي 
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تتفق مع طبيعة نشاطها وتختلف مع أحكام الإنفاق العام، وإذا حققت عجز أو  ولوائح خاصة

انيات المؤسسات والهيئات  ز انية العامة للدولة، ويخص هذا النوع مي  ز ي المي 
فائض فإنه يدرج فز

ي تتمتع بالاستقلال المالىي وإن كانت لا تتمتع بالشخصية المعنوية  
الاقتصادية العامة الت 

 المستقلة. 

اني -4 ز انية العامة للدولة توقعات وتقديرات مستقبلية فقد   : ة التكميلية )الإضافية( المي  ز لما كانت المي 

انية تكميلية أثناء السنة المالية، ولذلك  ز تطرأ ظروف سياسية أو مالية تدعو الحكومة إلى إعداد مي 

لمان لمناقشته والمصادقة عليه خلال  انية التكميلية يقدم إلى الير ز وع المي  سنة تنفيذ فإن مشر

انية تكميلية لها، من أجل تعديل بعض الاعتمادات أو تقدير الإيرادات الواردة  ز انية العامة كمي  ز المي 

انية التكميلية  يؤدي إلى الإخلال بمبدأ   ز انية الأصلية، ويرى الفقهاء أن اللجوء إلى المي  ز ي المي 
فز

ي نفس الوقت. 
انية وتوازنها فز ز  وحدة المي 

ي تمسكها الخزينة العمومية لتسجيل   : نة الحسابات الخاصة للخزي -5
يقصد بها تلك الحسابات الت 

حركة الأموال تحصيلا وإنفاقا، عندما لا تعتير مدخلاتها إيرادات عامة ولا تعتير مخرجاتها نفقات  

ز   ي تؤول إلى الخزينة بصفة مؤقتة، حيث يتعي 
عامة، حيث تحصل الحكومة على بعض المبالغ الت 

د انقضاء مدة معينة، أو إنجاز عمل محدد، وطبيعي أن تلك الإيرادات  ردها إلى أصحابها بع

انية الدولة، لذا تعد لها حسابات خاصة  ز ي مي 
والنفقات لا تأخذ صفة العمومية ولا تدرج فز

ي  
لمتابعتها حت  يتم سدادها أو تصفيتها وذلك حت  يتم تفادي أي تضخيم للإيرادات والنفقات فز

انية العامة للدولة.  ز  المي 

انية العامة.  -ثانيا ر  مبدأ شمول المي 

انية  ر انية العامة أن تدرج جميع النفقات العامة وجميع  :المقصود بشمول المي  ز يقصد بمبدأ شمول المي 

ي ظل الأسس الحديثة للفن المالىي 
انية العامة للدولة، ففز ز ي المي 

الإيرادات العامة مهما قل شأنها فز

ي لم يعد من المقبول إجراء عم  ز الإيرادات والنفقات، أي لا يمكن استخدام  والمحاستر ليات المقاصة بي 

ي تقوم على قاعدة تصفية النفقات بإيراداتها، لذا أصبح مبدأ شمول  
لة الت  ز انية الصافية المخي  ز المي 

انية شاملة تتضمن تفاصيل جميع الإيرادات والنفقات العامة، وهذا من  ز انية  موافق لإعداد مي  ز المي 

يعية وإعطاء صورة دقيقة وواضحة عن النشاط شأنه تسهيل عملية  الرقابة من طرف السلطة التشر

المالىي للسلطة التنفيذية 
4 . 

انية  ر انية من مزايا إلا أن  :الستثناءات الواردة على مبدأ شمول المي  ز رغم ما يحققه مبدأ شمول المي 

 :5ذلك لم يمنع من ورود بعض الاستثناءات عليه، وسنورد بعضها كما يلىي 

ز  -1 ي لا تمثل نفقات أو   :العمليات المخصصة لهدف معي 
ي تقوم بها الحكومة والت 

هي العمليات الت 

ي النهاية أن تتوازن  
تب بعض الإيرادات وترتبط بها نفقات معينة يجب فز إيرادات فعلية، حيث تي 

ي يدفعها المقاولون المتعاملون م
ز أو الضمان الت  ع  معها، ومن الأمثلة على ذلك مبالغ التأمي 
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ي عهدتهم من أموال ترد  
الحكومة ضمانا لمسؤولياتهم، أو يدفعها بعض الموظفون ضمانا لما فز

عات وتوجيهها  ي حالة قبول الحكومة للتير
لهم إذا لم يحدث ما يشغل مسؤولياتهم، وكذلك فز

وع التنموي المحدد، أو  وط إلى المشر ي مشر لتغطية نفقات معينة، أو توجيه استخدام قرض خارجر

ز لتسديد فوائد الدين العام وأقساطه. قيام ا  لدولة بتخصيص إيراد معي 

ي بعض أنواع الإيرادات -2
ي  :صافز

ي تسجل فز
ي بعض أنواع الإيرادات الت 

حيث يتم استخراج صافز

ي حالات دفع  
انية العامة، ويرجع ذلك لأسباب خاصة بطريقة العمل، كما هو الحال فز ز المي 

يبة لما يستحق عليهم خلال ز بالضز مهلة معينة بما يمكنهم من الاستفادة من حسم  المكلفي 

ي  
، وبنفس الطريقة يعالج صافز ز ة لصالح المكلفي  يبة المتحققة مباشر محدد يقتطع من أصل الضز

انية.   ز ي المي 
ي لا تسجل كنفقة فز

ز المقررة والت   قيمة الطوابع المحصلة بعد اقتطاع عمولة البائعي 

انية -ثالثا ر   مبدأ سنوية المي 

انية المقصود بسن ر انية سنوية بمبدأ المقصود :وية المي  ز انية العمل يشي أن المي  ز لمدة سنة  الدولة بمي 

ي  أساسه المبدأ هذا واحدة، ويجد
رات فز ي السنوية   السياسية الناحية فمن ومالية، سياسية مير

فتعتز

يعية، السلطة قبل من المالية الرقابة ضمان ة فإن المالية الناحية من أما التشر أكير   السنة تكون في 

انية، ملاءمة ز تغيي    بسبب النفقات والإيرادات تقديرات إعداد  يصعب أكير  كانت إذا المدة لأن للمي 

انية حاجة بسبب هذه التقديرات كل لإعداد كافية غي   لكانت أقل المدة كانت وإذا الأسعار، ز إلى  المي 

ة جهود  . 6مختلفة  جوانب من كبي 

انية  ر ض   :الستثناءات الواردة على مبدأ سنوية المي  لقد أدى تطور وظائف الدولة إلى بروز مشاكل تعي 

ي شكل استثناءات على المبدأ العام، وقد تمثلت  
انية العامة للدولة تمثلت فز ز تطبيق مبدأ سنوية المي 

ي والثانية بالب ز وتتعلق الأولى بالجانب المحاستر ز رئيسيتي  ي مشكلتي 
انية بوضوح فز ز ي للمي 

 : 7عد الزمتز

ا   :المشكلة المحاسبية -1 انية، فكثي  ز وهي تتعلق بكيفية تنظيم حسابات السنة المالية الخاصة بالمي 

ي استحق فيها الدفع، حيث  
ي السنة الت 

ام الحكومة بدفع نفقات معينة، لا تدفعها فز ز ما يحصل الي 

ي السنوات الموالية، أو أن ينشأ حق 
ي تحصيل إيرادات معينة،   يجري الدفع الفعلىي لها فز

الحكومة فز

ي 
ي تنشأ فيها، حيث يجري التحصيل الفعلىي فز

ي نفس السنة الت 
لا يتم التحصيل الفعلىي لها فز

ي عرفت تطورات عديدة )قاعدة  
السنوات اللاحقة، ومن هنا نشأت قاعدة الأساس النقدي والت 

ام  -الأساس النقدي ز  قاعدة أساس الاستحقاق(.  –قاعدة أساس الالي 

امج والمشاري    ع العامة -2  من سنة للير
ي لأكير

وهذه المشكلة تتعلق بكيفية اعتماد  :مشكلة البعد الزمتز

وع على السنة الواحدة، بل وقد تمتد هذه   ة إنجاز المشر ي تزيد فيها في 
نفقات المشاري    ع العامة الت 

ا ز ي إطار مي 
ة لعدة سنوات، حيث أصبح من المتعذر إدراج مثل هذه المشاري    ع فز نية السنة الفي 

ز مستلزمات البعد  الواحدة، وهذا ما جعل الحكومات تلجأ إلى إتباع طرق مختلفة للتوفيق بي 
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انية،  ز ة انجازها عن سنة ومبدأ سنوية المي 
ي تزيد في 

امج العامة الت  ي لتنفيذ المشاري    ع والير
الزمتز

ي    ع الخاص.  :ومن هذه الطرق  طريقة الاعتمادات بالارتباط، طريقة التشر

انية  -رابعا  ر ي المي 
ر
 مبدأ عدم التخصيص ف

انية ر ي المي 
ر
ز  إيراد تخصيص عدم المبدأ بهذا يقصد :المقصود بعدم التخصيص ف  لتغطية إنفاق معي 

، ز مثلا  يجوز لا المبدأ لهذا فطبقا العامة، الإيرادات بجميع العامة النفقات تواجه جميع وإنما معي 

ائب تخصيص هذا  إقرار من والحكمة وصيانتها، الطرق لإنشاء السيارات على الجمركية حصيلة الضز

ي  الإشاف إلى يدعو  أن إما معينة، نفقات لتمويل معينة إيرادات تخصيص أن المبدأ هي 
حالة زيادة  فز

ي  وجه على العامة الخدمات تقديم عدم إلى وإما العامة، الإيرادات
ي  مرضز

انخفاض حصيلة   حالة فز

 8المخصصة.  الإيرادات

انية ر ي المي 
ر
ة يتم فيها تجاوز مبدأ  :الستثناءات الواردة على مبدأ عدم التخصيص ف هناك حالات كثي 

انية العامة  للدولة ومنها ز ي المي 
 :9عدم التخصيص فز

ي تقدمها المؤسسات والهيآت -1
وطة الت  ي حالة القروض المشر

ط تخصيصها  فز العالمية، تشي 

ي 
، كحالة تمويل بنوك التنمية العالمية والإقليمية للبنية الأساسية فز ز وع معي  للإنفاق على  مشر

 الدول النامية. 

ز على  -2 ، وذلك تشجيعا للمواطني  ز اض عام داخلىي معي  ي حالة تخصيص الحكومة لمورد اقي 
فز

ي ذلك القرض. 
 الاكتتاب فز

عات ال -3 ي حالة الهبات والتير
. فز ز وطة من المواطني   مشر

ي ليس لها صفة الدورية، كما هو الحال عند تحصيل إيرادات نتيجة  -4
ي حالة بعض الإيرادات الت 

فز

بيع أملاك الدولة، حيث يرى البعض عدم إدراج هذه الأموال ضمن الإيرادات العامة، باعتبار أنها 

ي تخصيصها للحصول على رأسمال جد
يد أو استخدامها لسداد تمثل جزء من رأسمال الدولة، ينبعز

 دين عام. 

انية مقابل اعتمادات للنفقات   -5 ز ي حسابات المي 
ي حالة قيام الحكومة إما بتسجيل إيرادات فز

فز

انية، تماشيا مع قاعدة الشمول، مع الأخذ بطريقة  ز ي جانب اعتمادات المي 
المقابلة لها فز

انية العامة التخصيص المقابل، أو قد تضطر إلى فصل حسابات هذه الإيرادات والن ز فقات من المي 

ي خزينة  
ي إطار حسابات خاصة فز

انيات الملحقة أو المستقلة أو فز ز لتسجلها نمطا من أنماط المي 

انية العامة.  ز  الدولة خارج المي 

انية -خامسا  ر   مبدأ توازن المي 
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انية ر قدير  لت مساويا أو مقاربا الإيرادات تقدير يكون أن بهذا المبدأ يقصد  :المقصود بتوازن المي 

ي  الوقوع دون الحيلولة هي  ذلك  من والحكمة النفقات،
انية، حيث والفائض العجز مشكلة فز ز ي المي 

 فز

ي  فائضا تشكل النفقات على الإيرادات زيادة
انية فز ز انية يتأت   العامة، وبعكسه المي  ز ي المي 

 العجز فز

 .10العامة

انية ر ام بتطبيق  :الستثناءات الواردة على مبدأ توازن المي  ز لقد حرصت معظم دول العالم على الإلي 

ين، غي  أنها تخلت عنها على إثر الأزمة  انية العامة منذ ظهورها حت  أوائل القرن العشر ز مبدأ توازن المي 

ي الاقتصاد  
ى للرأسمالية والحرب العالمية الثانية، ونتيجة لتطور مفهوم دور الدولة فز الاقتصادية الكير

ي والفكر الم
الىي الحديث الذي سمح بالخروج على هذا المبدأ من أجل علاج مشكلات الاقتصاد  الوطتز

هما، فقد أصبحت قاعدة التوازن الكمي تتعارض مع الآراء   ي كعلاج حالات الكساد والبطالة وغي 
الوطتز

ورة   ي أصبحت ترى ضز
ة من مرحلة الفكر التقليدي، والت  ي تلت تلك الفي 

الاقتصادية والمالية الت 

ائب ورسوم وقروض ونفقات عامة لتحقيق أهداف المجتمع، توظيف أ دوات السياسة المالية من ضز

ي  
ي بنية الاقتصاد الوطتز

وعلى رأسها التوازن الاقتصادي، ومعالجة أية مشكلات أو اختلالات هيكلية فز

 .  11وتحقيق الاستقرار الاجتماعي
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